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من    2الطعن في اختصاا  ملس  مظممة الطررا  المديي الدولي مموج  النظد  -   238 
  1944الماادة الااايياة من اقفاام المرور العااخر لس ادمااة اللولاة الادولياة لعاام  

 )الإماراة العربية المتحدة والبحرلن ومصر ضد قطر( 
  
 2020قموز/يوليه   14موجز الحكم الصادر في  

  
الطعن في اختص ا   درت محكمة العدل الدولية حكمَها في قض ية  ، أص  2020تموز/يوليه    14في  

من الم  ا ا الن  الي  ة من اتم  ا  المنور الع  ا ن لل   دم  ات    2مجلس منظم  ة الطاناا الم  دلي ال  دولي امون    ال ن  د  
 )الإمارات العنبية المتحدا والبحنين ومصن ضد قطن(. 1944الجوية الدولية لعام 

وكالت هائة المحكمة مؤلمةً على النحو التالي: الس  اد يو،  ئ، رًيس  اًي والس  ادا ب  ول، لاًبةً للنًيسي   
والقض          اا تومكا، وأ ناهام، وكالس          ا و تنيندا ل، و ولاهاو، وهانا، و،          ا وتاندل، وبهالدارل، وروبنس          وا،  

 كمة هوتايه.وكناوفور ، وغيمورنيااي والقاضياا ال اصاا  انماا و و نهي ورًيس قلم المح

* 

* * 

ت دأ المحكمة االتذكان اأا الإمارات العنبية المتحدا والبحنين ومص ن أو عت عنيض ة مر تنكة لد    
، تقيم امون ها  عو  طعن في قنارٍ ص    در عن مجلس منظمة الطاناا  2018تموز/يوليه    4قلم المحكمة في 

  إنناءات أقامتها قطن ض  د هذا الدول في  في ،  يا 2018حزيناا/يوليه  29المدلي الدولي )الإنكاو(  تاريخ  
من الم ا ا الن الي ة من اتم ا  المنور الع ا ن لل  دم ات الجوية   2عملًا ا ال ن د   2017تر              نين ا ول/أ توبن   30

. وفي ذلك القنار، رفض مجلس الإنكاو 1944كالوا ا ول/ نس             م ن  7الدولية المعتمد في ب             يكاهو في  
ي ة وك اا مم ا هم ا أا المجلس ليس ل ه اختص              ا  النظن في  ال دفعان اب ت داًاان الل ذين ق دمت  ة  هم ا ال دول الم دي

 قطن في عنيضتها وأا تلك المطالبات هان مق ولة. “تسوية المطالبات التي أور تها”

ةية في عنيض      تها إلى إقامة اختص      ا  المحكمة  ناءً على أحكام ال ند    من  2وتس      عى الدول المدي
من اتماقية ب    يكاهو،   84نور العا ن، وعلى ،     اح الإحالة،  ناء على أحكام المقنا الما ا النالية من اتما  الم
 منه.  37من النظام ا ،ا،ي للمحكمة والما ا  36من الما ا  1إلى نال  أحكام المقنا 

ية مجتمعةً                      ة  . وير   ار إلاها، في “الدول المس   تأل مة”و هناض هذا الحكم، نر   ار إلى الدول المدي
 اا الإنناءات التي لظن فاها مجلس الإنكاو،  وصمها الدول المدعيى علاها أمام مجلس الإنكاو.،يا  ت ي 

 
 (36-21)المقنات مقدمة  - أوب 
 (26-21)المقنات  معلومات أ،ا،ية عن الوقاًع - ألئ  

توض          أ المحكمة أا حكومات الإمارات العنبية المتحدا والبحنين ومص          ن وكذلك الممل ة العنبية   
وات ذت ، لس لةً من التدا ان    2017حزيناا/يوليه   5الس عو نة كالت قد قطعت علاقاتها الد لوما، ية اقطن في 

جال الطاناا. وعملًا المقا  دا ل طوط ابتص         ال ال نل والبحنل والجول معها ب         ملت فنضَ قاو  معانة في م
لة في قطن من اله وط في مطاراتها أو الإقلا     تلك القاو ، منعت الدول المس         تأل مة نميع الطاًنات المس         جي
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منه  ا وحنمته  ا من حت التحلات فو  إقليمه  ا، ام  ا في ذل  ك البح  ار الإقليمي  ة الواقع  ة  اخ  ح من  اطت معلوم  ات  
لة في قطن التي تقوم  الطاناا ال اص    ة اكح  ولة منها. وطتب قت قاو  معانة أنض    اً على الطاًنات هان المس    جي

 نحلات نوية من قطن وإلاها، حاث فتنض علاها الحص    ول على موافقةٍ مس    بقة من ،    لطات الطاناا المدلي 
التااعة للدول المس       تأل مة. وقد أفا ت الدول المس       تأل مة اأا هذا التدا ان التقاادنة اتت ذت ر اً على إخلال قطن  

مزعوم ا التزام اته ا امون   اتم اق ات  ولي ة معان ة تع د  هي وال دول المس              ت أل م ة أطناف ا فاه ا، وهي تح دي داً اتم ا   ال
 ليس         اا/ 17وآلية تنماذ اتما  النياض المؤرخة   2013تر         نين النالي/لوفم ن   24و   23النياض الم نم في 

، وعلى إخلالها االتزامات 2014فم ن  تر          نين النالي/لو  16واتما  النياض الت مالي الم نم في   2014أ نيح  
 أخن  ينص علاها القالوا الدولي. 

من الم ا ا الن الي ة من اتم ا    2أو ع ت قطن، عملا ا ال ن د    2017تر              نين ا ول/أ توبن    30وفي   
المنور الع ا ن، عنيض              ةً وم ذكنا ل د  مجلس الإنك او، زعم ت فاهم ا أا م ا اعتم دت ه الإم ارات العنبي ة المتح دا  

ح التها اً من نال ها لما نقع علاها من التزامات امون  ابتما   والبحنين   ومص   ن من قاو  على الطاناا نر   ك 
، عمدت الإمارات العنبية المتحدا والبحنين ومص         ن،  وص         مها الدول  2018آذار/مارس   19المذكور. وفي 

في  فعه ا  تاًاان. ف احتج   الم ديعى علاه ا في الإنناءات التي لظن فاه ا مجلس الإنك او، إلى تق دنم  فعان ا ت د
ا ول ا أا مجلس الإنك او ب اختص              ا  ل ه في إط ار أحك ام اتم ا  المنور الع ا ن  ا نوهن المن ازع ة  ان 
ا طناف يتعلت امس   اًح تتجاوز لطا  ذلك الص   ك، منها ما إذا كاا االإمكاا وص   ئ القاو  الممنوض   ة على 

الدولي. وفي  فعها النالي، احتجت تلك الدول اأا قطن  الطاناا األها تدا ان مضا ا مرنوعة امون  القالوا  
من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن والذل ين    2لم تئ  ار  نط التماوض المس   ت الذل ينص عليه ال ند  

من قواعد الإنكاو لتس   وية ال لافات، وذه ت  ناءً على ذلك إلى أا  2أنض   اً في المقنا المنةية )ز( من الما ا 
س ب اختصا  له االنظن في تسوية المطالبات التي قدمتها قطن، أو ك ديح عن ذلك، إلى أا عنيضة المجل

، رفض مجلس الإنك او ال دفعان اب ت داًاان  2018حزيناا/يولي ه   29ال دعو  هان مق ول ة. وبمون   قنار مؤر  
معهما كدَفعٍ أعض            اء عن التص            ويت، وكاا قد تعامح  5ص            وتاً مقا ح ص            وتان مع امتنا    18اأهل ية  
 واحد. ا تداًي

، قدمت الدول المس     تأل مة عنيض     ةً مر     تنكة إلى المحكمة تطعن فاها في 2018تموز/يوليه   4وفي  
 .2018حزيناا/يوليه  29قنار المجلس المؤر  

 
 ( 36- 27)المقنات   الوظيمة اب،تئنافية للمحكمة ولطا  الحت في اب،تئناف أمامها  - ااء   

من الم   ا ا الن   الي   ة من اتم   ا  المنور الع   ا ن نعق   د لمجلس الإنك   او   2تلاحظ المحكم   ة أا ال ن   د   
في   “أل خلاف ينر   أ  ان  ولتان متعاقدتان أو أ نن على تمس   ان أو تط ات هذا ابتما ”اختص   ا  ال ت في 

  المنور العا ن، . وبمون  اتماقية ب   يكاهو، التي نر   ان إلاها اتما“ب نمكن فض   ه عن طنيت التماوض”حال  
نجوز ا،    تئناف قنار ص    ا ر عن المجلس إما أمام هائة تحكيم م ص    ص    ة تتمت علاها ا طناف في المنازعة  

من النظ ام ا ،              ا،              ي لمحكم ة الع دل ال دولي ة،   37. فوفق ا للم ا ا “المحكم ة ال داًم ة للع دال ة ال دولي ة”أم ام  أو
... إلى المحكمة الداًمة للعدل الدولي تعاين،  لص           ت معاهدا أو اتما  معمول اه على إحالة مس           ألة  لما”

. وبناء على “ ان الدول التي هي أطناف في هذا النظام ا ،         ا،         ي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية فيما
من اتماقية ب             يكاهو، للمحكمة   84من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن والما ا  2ذلك، وبمون  ال ند  
 طعن ضد قنار صا ر عن مجلس الإنكاو. اختصا  النظن في
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من  2من اتماقية ب       يكاهو )المدرنة على ،        اح الإحالة في ال ند  84وتلاحظ المحكمة أا الما ا  
، في حان نستهح لص ال ند اعبارا “تسوية المنازعات”الما ا النالية من اتما  المنور العا ن( تن  تحت عنواا  

لمحكمة إلى أا ،    ااقتها، أل المحكمة الداًمة للعدالة الدولية، عن فت  . وفي هذا الس    يا ، تر    ان ا“أل خلاف”
خلاف حول لقطة تتعلت االقالوا أو الوقاًع، أو تناز  في ونهات النظن القالولية أو المصالأ ”المنازعة األها 
او . وتلاحظ محكمة العدل الدولية أا الدول المس  تأل مة تطعن في قنار ص  در عن مجلس الإنك“ ان ب   ص  ان

ار          أا الدفعان اب تداًاان اللذين قدمتهما في ،          يا  الإنناءات المعنوض          ة على المجلس. وب نحد    لص 
ما إذا كالت قنارات مجلس الإنكاو النهاًية الص      ا را ار      أا الموض      و  في المنازعات المعنوض      ة  84 الما ا

عندما لظنت    1972لة في عام  أمامه هي وحدها التي نمكن الطعن فاها.  اد أا المحكمة حس  مت هذا المس  أ
م إلاها ض    د قنار ص    ا ر عن مجلس الإنكاو، حاث خلص    ت آلذا  إلى أا   الطعن في قنار  ”في أول طعن قتد 

ص ا ر عن المجلس ار أا اختص اص ه نج  من أم  أا نكوا مق وب  له، في ض وء ت ويح المحكمة ص لاحية  
مااز  ان الإب    ناف فيما يتعلت اابختص    ا   الإب    ناف على ،    لامة إنناءات المجلس، ليس هنا  مس    و   للت 

الطعن في اختص   ا  مجلس الإنكاو )الهند ض   د اا س   تاا(، الحكم، )  “والإب   ناف فيما يتعلت اجوهن القض   ية
(. وبذلك ت وا  26، المقنا 61)االلغة الإل لازية(، الص  محة    1972مجموعة تقارين محكمة العدل الدولية لعام 

 اختصا  النظن في الطعن الحالي. المحكمة قد اطمألت إلى أا لها

وفيما يتعلت  نطا  حت اب،           تئناف، تر           ان المحكمة إلى أا  ورها فيما يتعلت االإب           ناف على  
من اتماقية ب       يكاهو )المدمجة   84المجلس في ممار،       ته لمهامه المتعلقة  تس       وية المنازعات امون  الما ا 

اتما  المنور العا ن( يتمنح في ال ت  فيما إذا كاا القنار   من الما ا النالية من 2على ،    اح الإحالة في ال ند  
المطعوا فيه ،    ليماً. وفي القض    ية الحالية، تتمنح مهمتها في ت اان ما إذا كاا المجلس قد حا  عن الص    وا   
عندما رفَض الدفعان اب تداًاان اللذين قدمتهما الدول المس       تأل مة ار       أا اختص       ا  مجلس الإنكاو وبر       أا 

 عنيضة قطن.   مق ولية
 

 (126-37)المقنات م نرات الطعن  -  أاليا 
تلاحظ المحكمة ألها ليس       ت ملزَمةً ااتبا  التنتا  الذل أور ت اه الدول المس       تأل مة م نرات الطعن  

النلاأة. فتنظن أوبً في الم نرات التي تس      تند إلى وقو  مجلس الإنكاو في أخطاء مزعومة عندما رفض  فعَي  
المس     تأل مة )الم نراا النالي والنالث للطعن(. أم تنتقح إلى النظن في الم نر الذل نقوم على مزاعم عدم الدول 

مناعاا المجلس الواض        حة لاص        ول القالولية الوانبة خلال لظنا في الإنناءات المعنوض        ة أمامه )الم نر 
 ا ول للطعن(.

 
ال    دف - ألئ   الن    الي للطعن: رفجض مجلس الإنك    او  )المقنات    عَ اب ت    داًي ا ولالم نر 

41-63) 

ن الَ    ”تلاحظ المحكم ة أا ال دول المس              ت أل م ة تزعم، في الم نر الن الي للطعن، أا مجلس الإنك او   
. وذه ت “الص    وا  وقاًعيا وقالوليا  نفض    ه الدفع اب تداًي ا ول ... فيما يتعلت ااختص    ا  مجلس الإنكاو

المنازعة نقتض         ي أا ي ت  المجلس في مس         اًح تقع خار  لطا   الدول المس         تأل مة إلى أا المص         ح في هذا 
قاو   ”،  يما مس  ألة مر  نوةية التدا ان المض  ا ا التي ات ذتها الدول المس  تأل مة، اما تر  مله من   اختص  اص  ه، وب

. وهي تدفع في المقا ح، وبناءً على ا ،با  لمسها، اعدم مق ولية المطالبات التي “معانة ارأا المجال الجول 
 تها قطن.قدم
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مس        ألة ما إذا كالت المنازعة  ان ا طناف تتعلت  تمس        ان أو تط ات  - 1   

 (50-41)المقنات   اتما  المنور العا ن

يتعان على المحكمة أا ت ت  أوبً فيما إذا كالت المنازعة التي عنض          تها قطن على مجلس الإنكاو  
من  2هي خلاف لر   أ  ان الدول المس   تأل مة وقطن ار   أا تمس   ان أو تط ات اتما  المنور العا ن. فأحكام ال ند  

ن حدو  ابختص        ا  الموض        وعي للمج لس على هذا النو  من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن تقص         
 ال لافات. 

متان إلي ه في   وتلاحظ المحكم ة أا قطن طل  ت إلى مجلس الإنك او، في عنيض              ته ا وم ذكنته ا المق د 
نقنر أا الدول المدعى علاها التهكت اأفعالها المنت بة ض  د  ولة قطن  ”، أا 2017تر  نين ا ول/أ توبن  30

. كم  ا طل   ت إلى المجلس  “أخن  من قواع  د الق  الوا ال  دوليالتزام  اته  ا امون    اتم  ا  المنور الع  ا ن وقواع  د  
. وبناءً على ذلك، طل ت  “نس  تن ن التها ات الدول المديعى علاها للمبا ا ا ،  ا،  ية بتما  المنور العا ن أا”

القيام،  ولما تأخان، اإلغاء نميع القاو  الممنوض   ة على ”قطن إلى المجلس حض الدول المديعى علاها على 
لة في قطن، وابمتنال بلتزاماتها امون  اتما  المنور العا نالطاًن  التماوض احس       ن لية ”وعلى   “ات المس       ج 

ار     أا ،      ح التعاوا المس     تق لي المتس     ت في المنطقة لض     ماا ،     لامة الطاناا المدلي الدولي وأمنه والتظام 
تمنأ ”المنور العا ن  . وأب             ارت قطن في مذكنتها إلى أا ا طناف في اتما  “حنكته وطااعه ابقتص             ا ل

اعض              ها البعض في ال دمات الجوية الدولية المجدولة امتيازَ الطاناا ع ن أراض              اها  وا ه وط، وامتياز  
الدول المديعى علاها، اما ات ذته من إنناءات  دأت ”. وأب       ارت كذلك إلى أا “اله وط  هناض هان منورية

هذا الدول  ”وأا   “التهكت لص وروح ]اتما  المنور العا ن[وتستمن حتى الآا، قد    2017حزيناا/يوليه    5في  
 .“توند في حالة إخلال صار  االتزاماتها امون  اتما  المنور العا ن

وتن  المحكم  ة أا ال لاف  ان ا طناف ال  ذل عتنض على مجلس الإنك  او هو خلاف يتعلت فعلا  
من الما ا النالية من اتما  المنور  2  ال ند   تمس         ان وتط ات اتما  المنور العا ن وأله من أم يندر  في لطا

العا ن. ولر             أا هذا ال لاف في ،             يا  أو،             ع من هذا النطا  ب تجن    في حد ذاتها مجلسَ الإنكاو من 
 من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن.  2ابختصا  المنعقد له امون  ال ند 

لمجلس ب اختص         ا  له االنظن في مطالبات قطن  وب نمكن للمحكمة أنض         اً أا تق ح الدفعَ اأا ا 
لة في قطن األها تدا ان   ا الدول المس تأل مة تص ئ القاو  الممنوض ة في مجال الطاناا على الطاًنات المس ج 
مض ا ا مر نوعة. والتدا ان المض ا ا من الظنوف ال مالة  نمي ص مة عدم المر نوةية عن ا فعال التي تتعت ن  

هان مر   نوعة امون  القالوا الدولي، وهي تس   ا  في اعض ا حياا كحجة  فاةية.   في أحوال أخن  أفعاب
وفنض           ية لجوء طنف مديعى عليه إلى حجة  فاةية تس           تند إلى التدا ان المض           ا ا في إنناءات خاص           ة  
االموض        و  ينظن فاها مجلس الإنكاو ب يتنت  عنها في حد ذاتها أل أأن على اختص        ا  المجلس  نطاقه  

 من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن.  2في ال ند المحدي  

د عن الص              وا  عن   دم   ا رفض ال   دفع   وبن   اءً على ذل   ك، ت لص المحكم   ة إلى أا المجلس لم نح    
 اب تداًي ا ول الذل قدمته الدول المستأل مة فيما يتعلت ااختصاصه.
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ملاءمة  ”دأ  مسألة ما إذا كالت مطالبات قطن هان مق ولة في ضوء م   - 2   
 (62-51)المقنات  “المتااعة القضاًية

تن  المحكمة أا الس     ؤال المطنوح أمامها هو ما إذا كاا قنار مجلس الإنكاو رفجضَ الدفع اب تداًي  
ا ول من حاث ص           لته امق ولية مطالبات قطن نتعت ن قناراً ،           ليماً. وبعبارا أخن ، يتعان على المحكمة أا 

 البات التي عتنضت على المجلس.تتحق ت من مق ولية المط

على مجلس الإنكاو. فالمجلس    “ملاءمة المتااعة القض اًية”وتلاحظ المحكمة ص عوبة تط ات ممهوم  
نهاز  اًم مس              ؤوللإ أمام نمعية الإنكاو يتألئ من ممنلان مكليمان تااعان للدول المتعاق دا تنت  هم الجمعية، 

بر  كح مس  تقح كما هو الحال في الهائات القض  اًية. وإض  افة  وليس من أفنا  يتص  نفوا اص  متهم الر   ص  ية و 
من اتماقية ب  يكاهو، أت،  ن دت له امون    55و   54إلى مهام المجلس التنماذنة والإ ارية المحد ا في الما تان  

مهمةت تس         وية ال لافات التي تنر         أ  ان  ولتان متعاقدتان أو أ نن فيما يتعلت  تمس         ان أو تط ات  84 الما ا
ل مجلس الإنكاو إلى مؤ،سةٍ قضاًية االمعنى الصحيأ لل لمة. ابتماق ية وملاحقها. ول ن هذا الت ليف ب نحو 

وتن  المحكمة أا ،   لامة أ اء مجلس الإنكاو لمهمة تس   وية المنازعات الموكلة إليه لن تتأأن، على أل حال،  
إب لل ت  في منازعة تقع في   إذا أقدَم المجلس على  را،        ة مس        اًح هان مس        اًح الطاناا المدلي، ب لغنض

من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن. وبناءً على ذلك، فإا احتمال   2لطا  اختص       اص       ه امون  ال ند 
حانة مجلس الإنكاو إلى النظن في مس     اًح هان مر     مولة  نطا  اتما  المنور العا ن ب لر     يء إب لتس     وية  

و تط يق  ه ليس ا  الم نر ال  ذل ي  دعو إلى تقنين ع  دم مق ولي  ة خلاف يتعلت  تمس              ان اتم  ا  المنور الع  ا ن أ
م  ها ذلك ال لاف أمام المجلس.  العنيضة التي قتد 

د عن الص    وا  عندما رفض الدفعَ اب تداًي ا ول    ومن أم، ت لص المحكمة إلى أا المجلس لم نح 
  حجةٍ تسوقها الدول المديعى علاها لتأ اد عدم مق ولية مطالبات قطن.

* 

م، تن  المحكمة أا الم نر النالي للطعن ب ،ند له.   وفي ضوء ما تقدي
 

)المقنات    الم نر الن   ال   ث للطعن: رفجض مجلس الإنك   او ال   دفعَ اب ت   داًي الن   الي - ااء  
64-108) 

تلاحظ المحكمة أا الدول المس        تأل مة تذه ، في الم نر النالث للطعن، إلى أا مجلس الإنكاو حا   
الص وا  عندما رفض الدفع اب تداًي النالي الذل ، اقته اص متها مدعيى علاها في الإنناءات المعنوض ة  عن  

أمامه، والذل زعمت فيه أا المجلس ب اختص   ا  له  ا قطن لم تئ  ار   نط التماوض المس    ت الذل ينص 
ته  ا قطن إلى المجلس  من الم  ا ا الن  الي  ة من اتم  ا  المنور الع  ا ن وأا العنيض                ة التي ق  دم  2علي  ه ال ن  د  

 من قواعد الإنكاو لتسوية ال لافات. 2مق ولة  لها ب تمتنح  حكام المقنا المنةية )ز( من الما ا  هان
 

ا عاء عدم ا،  تيماء ب  نط التماوض المس   ت ق ح إيدا  قطن عنيض  تها   - 1   
 (99-65)المقنات  لد  مجلس الإنكاو

من الم ا ا الن الي ة من اتم ا  المنور الع ا ن نحا ح إلى المص              ح الن امن    2تلاحظ المحكم ة أا ال ن د   
. وين،      ي ذلك المص      ح إنناءً لتس      وية  “المنازعات والإخلال االتعهدات”عر      ن من اتماقية ب      يكاهو المعنوا  

وملاحقها. ويتنت  عن  المنازعات نمكن اللجوء إليه في حالة لر    أا خلافات ار    أا تمس    ان أو تط ات ابتماقية
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ذلك أا ال لافات المتعلقة  تمس    ان أو تط ات اتما  المنور العا ن يتعان حلها من خلال الإنناء المنص    و  
من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن  2عليه في المص   ح النامن عر   ن من اتماقية ب   يكاهو. وينص ال ند 

ن خلال ه ذا الإنناء، ال ذل ينطول على اللجوء إلى مجلس    ذل ك على أا ال لاف ات التي يتعان تس              ويته ا م
. وتلاحظ المحكمة أنضاً أا “ب نمكن فضه           ]           ا[ عن طنيت التماوض”الإنكاو، ليست ،و  ال لافات التي  

من قواع د الإنك او لتس              وي ة ال لاف ات تجاز للمجلس أا ي دعو أطنافَ المن ازع ة إلى الر              نو  في   14الم ا ا 
نا. وتلا من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن  2حظ كذلك أا الإب   ارا التي تن  في ال ند مماوض   ات مباب    

تتر              ااه مع ص              يغة  نو  التحكيم الوار ا في عد  من  “ب نمكن فض              ه عن طنيت التماوض”إلى خلاف  
 المعاهدات ا خن . وقد خلص     ت المحكمة في الماض     ي إلى أا عد اً من  نو  التحكيم هذا يتض     من أحكاماً 
تنص على التماوض كر          نطٍ مس           ت نج  ا،          تيماأا لإقامة اختص          ا  المحكمة. وتن  أا هذا ابنتها  

من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن ومد  الطباقه لد  ال ت   2القضاًي ينط ت أنضاً على تمسان ال ند 
ق ح تقدنم عنيض           ة امون   في العقا  ابختص           ا  لمجلس الإنكاو. ومن أم، نج  على الدولة المتعاقدا،  

من الما ا النالية من اتماقية المنور  2من اتماقية ب     يكاهو )المدرنة على ،      اح الإحالة في ال ند  84 الما ا
الع  ا ن(، أا ت   ذل مح  اول  ة ص               ا ق  ة للتم  اوض مع ال  دول  ة أو ال  دول المعني  ة ا خن . ف  إذا ت ا ن ع  دم ن  دو   

ب نمكن فض         ه عن طنيت  ”لجمو ، أص         بأ ال لاف مما  المماوض         ات أو محاوبت التماوض أو أص         ا ها ا
وتحقيت الر نط المس  ت الذل نج  ا، تيماأا ل ي ينعقد ابختص ا  لمجلس الإنكاو. وتن  المحكمة   “التماوض

أا االإمكاا  ذل محاولة ص  ا قة للتماوض خار  إطار الد لوما،  ية النناًية. ويتعتنف أنض  اً اأب  كال التواص  ح  
 . “و،اًح قاًمة للتماوض الدولي”منظمات الدولية  وصمها التي تتم في إطار ال

م إلى مجلس الإنكاو، أور ت إب       اراً   وتلاحظ  المحكمة أا قطن، في ر ها على الدفع اب تداًي المقد 
حنت فاها المجلسَ على ات اذ   2017إلى ،     لس     لة من المنا،     لات التي تعو  إلى حزيناا/يوليه وتموز/يوليه  

القاو  الممنوض   ة على الطاناا. وقد أب   ان في هذا المنا،   لات إلى القاو  الممنوض   ة على إنناء فيما يتعلت ا 
الطاناا وإلى أحك  ام اتم  ا  المنور الع  ا ن التي اعتَ نت قطن أا  القاو  الم  ذكورا تمس  ه  ا. وتلاحظ المحكم  ة  

ا، توفي فيما يتعلت    ذلك أا العديد من ابتص ابت ذات الص لة امس ألة ما إذا كاا ب نط التماوض المس  ت قد
)ا( من  54من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن أننيت، في ،       يا  طل  قطن، عملا االما ا  2اال ند  

اتماقية بيكاهو. وعلاوا على ذلك، بملت اعض هذا ابتصابت الممل ة العنبية السعو نة، وهي ليست طنفا  
من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن ينص على   2ند  في هذا القض  ية.  اد أا المحكمة تر  ان إلى أا ال  

أا المص  ح النامن عر  ن من اتماقية ب  يكاهو ينط ت على تس  وية ال لافات امون  اتما  المنور العا ن  نمس 
الطنيقة التي ينط ت  ها على تس         وية ال لافات امون  اتماقية ب         يكاهو. ولد  النظن فيما إذا كاا ب         نط  

د ا، توفي في هذا القض ية، تن  المحكمة أا من المنا،   مناعاا ابتص ابت التي أننيت التماوض المس  ت ق
)ا( من اتماقية ب      يكاهو. وتتعلت هذا ابتص      ابت االقاو  الممنوض      ة على  54لتيجة احتجا  قطن االما ا 

و  تن  قطن ألها الطاناا التي اعتمدتها أربع  ول اص   ورا مر   تنكة، اما فاها الدول المس   تأل مة النلا ، وهي قا 
ب تتس      ت مع التزامات الدول المس      تأل مة امون  اتما  المنور العا ن. وتن  المحكمة أا اختص      ا  الإنكاو 
نر    مح  ولما ب    ك المس    اًح المتعلقة االطاناا فو  أقاليم الدول المتعاق دا، وهي مس    ألة تناولها كح من اتماقية 

ذلتها قطن في إطار الإنكاو كالت تتعلت مباب    ناً اموض    و  ب    يكاهو واتما  المنور العا ن. والمس    اعي التي   
من   2ال لاف ال ذل أص              بأ فيم ا اع د موض              و  العنيض              ة التي ق دمته ا إلى مجلس الإنك او عملا ا ال ن د  

النالية من اتما  المنور العا ن. وت لص المحكمة إلى أا قطن  ذلت محاولة ص  ا قة في إطار الإنكاو  الما ا
 لتماوض خلافَها مع الدول المستأل مة ارأا تمسان اتما  المنور العا ن وتط يقه. ل ي تسو  ل عن طنيت ا
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وفيما يتعلت امس            ألة ما إذا كالت المماوض            ات التي ننت في إطار الإنكاو قد ت ا ن عدم ندواها  
أص        ا ها الجمو  ق ح تقدنم قطن عنيض        تها إلى مجلس الإنكاو، نر        ار إلى أا المحكمة ذكنت في وقت   أو

ب نمكن فهمه  ”،     ا ت أا اب     تناط أا ت وا محاوبت تس     وية المنازعة عن طنيت التماوض قد متنات االمر     ح 
أله ... ’ب يوند   على أله نر   ان إلى ا،   تحالة التوص   ح إلى تس   وية من الناحية النظنية.  ح هو نعني ض   مناً 

. وفي قض     انا ،     ااقة، “ينن أ ار     كح معقول إمكالية أا يؤ ل اب،     تمنار في التماوض إلى إنجا  تس     وية  ما
ب تت دل في أعقا  ذلك المواقئت  ”خلص   ت المحكمة إلى أا ب   نط التماوض المس    ت نكوا قد ا،   توفي عندما 

عدا انتماعات عن طنيت القنوات الد لوما،   ية. لاطناف اعد تبا لها عدا منا،   لات و/أو عقدها   “ا ،   ا،   ية
 وتن  المحكمة أا احنها لمسألة مد  كمانة ما أننل من مماوضات هي مسألة تتعلت االوقاًع. 

التي  2017تموز/يوليه  31وتلاحظ المحكمة أله، ق ح العقا  نلس   ة مجلس الإنكاو اب،   تنناًية في  
المس        تأل مة إلى تقدنم ورقة عمح تحث فاها المجلس على أا   تقنر عقدها تل يةً لطل  من قطن، عمدت الدول

ن أل مناقر ات تتم في إطار الما ا  )ا( من اتماقية ب يكاهو على المس اًح المتص لة اس لامة الطاناا   54نقص  
ز مجلس الإنكاو، خلال هذا الجلس        ة اب،        تنناًية، على مس        اًح أخن  ب ص        لة لها االقاو   الدولي. وقد رك 

الطاناا التي أص   بحت فيما اعد موض   و  عنيض   ة قطن المقدمة إلى المجلس، وأولى اهتماماً   الممنوض   ة على
خ اص              اً للتنتاب ات المت  ذا في ح ابت الطوارا من أن ح تس              ها ح الحنك ة الجوي ة فو  أع الي البح ار. وتن  

تس   وية ال لاف    المحكمة أله، عند اختتام المجلس لجلس   ته اب،   تنناًية، لم نكن من المعقول واقعياً أا يتس   نى
عن طنيت التماوض في إطار الإنكاو. وتأخذ المحكمة في ابعتبار أنض    اً التطورات التي حدأت خار  لطا   

ت في    حزيناا/  5الإنك او. فتلاحظ أا العلاق ات ال د لوم ا،              ي ة  ان قطن وال دول المس              ت أل م ة ك ال ت ق د قتطع َ
ناا. وفي ظح هذا الظنوف، تن  المحكمة أله ، االتزامن مع إعلاا القاو  الممنوض        ة على الطا 2017 يوليه

لم ت ن هنا ، وقت إيدا  قطن عنيض        تها أمام مجلس الإنكاو، أ،        با  معقولة تننأ إمكالية التوص        ح عن 
طنيت التماوض إلى تس  وية لل لاف القاًم  ان ا طناف على تمس  ان وتط ات اتما  المنور العا ن، ،  واء أمام 

د ألها وانهت وض   عاً َ دا لها فيه  مجلس الإنكاو أو أمام هائة أخن   . وتر   ان المحكمة أنض   اً إلى أا قطن تؤك 
 وض        وح ب        ديد أا ب فاًدا من التماوض، إلى حد  رتن  حت معه إمكالية ا،        تيماء ب        نط التماوض المس         ت 

ل  من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن  وا الحانة إلى إلزام قطن   ذل أ 2المنص         و  عليه في ال ند  
مح اولة ص              ا قة للتم اوض. ولم ا كالت المحكم ة قد خلص              ت إلى أا قطن  ذلت االمع ح مح اولةً ص              ا قة  

 للتماوض، وإا لم تؤ   إلى تسوية المنازعة، فلا حانة للمحكمة إلى تناول هذا الحجة االدرا،ة.

د عن الص       وا  عن   دما وفي ض       وء ا ،       با  الم انة أعلاا، تن  المحكمة أا مجلس الإنكاو لم نح 
رفض احتجاَ  الدول المديعى علاها أمام المجلس اأا قطن لم تئ  ار  نط التماوض المس   ت المنص  و  عليه 

 من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن ق ح إيداعها عنيضتها أمام المجلس. 2في ال ند 
 

مس  ألة ما إذا كاا مجلس الإنكاو قد حا  عن الص  وا  عندما لم نعلن   - 2   
م مق ولية عنيض         ة قطن على أ،         اس المقنا المنةية )ز( من عن عد
 (106-100)المقنات  من قواعد الإنكاو لتسوية ال لافات 2الما ا 

 التي  ا ، ا، ية المعلومات تحد    ال لافات لتس وية الإنكاو قواعد من 2 الما ا  أا إلى  المحكمة تر ان 
م اعنيض      ة  المنفقة المذكنا  في إينا ها  يتعان   ،       اح على)المدرنة   ب      يكاهو اتماقية  من 84 االما ا عملا  تتقد 

  في  الإنك او مجلس لظن  تيس              ان  اغي ة وذل ك(،  الع ا ن  المنور اتم ا   من  الن الي ة  الم ا ا  من 2  ال ن د  في الإح ال ة



 محكمة العدل الدولية موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن  

8/18 22-04441 (A) 

 

 التماوض  ب  نطَ  تقن المماوض  ات، ار  أا   ياا  إينا   ااب  تناطها، 2 الما ا  من)ز(   المنةية والمقنا.  العناًض  تلك
 .العا ن المنور اتما  من  النالية الما ا من 2  ال ند عليه ينص الذل المس ت

متاا إلى مجلس الإنكاو فنعاً اعنواا     ياا ار  أا المحاوبت  ”وتتض  من عنيض  ة قطن ومذكنتها المقدي
 “لم تس        مأ األ فنص        ة للتماوض”، تذكن فيه قطن أا الدول المديعى علاها أمام المجلس  “الم ذولة للتماوض

لقاو  الممنوض      ة على الطاناا. وقد أ دت ا مانة العامة لآنكاو آلذا  ألها تحق قت من أا عنيض      ة ار      أا ا
ق ح    “... قواعد ]تس    وية ال لافات[  من  2تمي من حاث الر    كح االر    نوط المنص    و  علاها في الما ا  ”قطن  

المس               أل  ةَ الجوهني  ة، أل أا تحا  ح الوأيق  ة إلى ال  دول الم  ديعى علاه  ا أم  ام مجلس الإنك  او. وتن  اوَل المجلس  
 الت قطن قد أوفت ارنط التماوض المس ت أم ب، في ،يا  الإنناءات التي لظن المجلس خلالها في   إذا ما

 من قواعد الإنكاو لتسوية ال لافات. 5الدفعان اب تداًاان، وذلك عملا االما ا  

الص         وا  عندما لم نعلن   وب تن  المحكمة ما يدعوها إلى ا،         تنتا  أا مجلس الإنكاو قد حا  عن 
مة أمامه  دعو  عدم ابمتنال  حكام المقنا المنةية )ز( من الما ا   2عن عدم مق ولية عنيض              ة قطن المقد 

 من قواعد الإنكاو لتسوية ال لافات.

* 

م، ب نسع المحكمة أا تقن الم نرَ النالث للطعن.   وفي ضوء ا ،با  المعنوضة فيما تقدي
 

الوانب    ة في  الم نر ا  - نيم   الق    الولي    ة  ول للطعن: مزاعم ع    دم مناع    اا ا ص              ول 
 (125-109)المقنات  الإنناءات التي لظن فاها مجلس الإنكاو

ينبغي ”تر      ان المحكمة إلى أا الدول المس      تأل مة تدفع، في الم نر ا ول للطعن، اأا قنار المجلس  
اتبعه ا مجلس الإنك او ك ال ت معاب ة وتمن ح خنق اً للمب ا ا إلغ اأا  ل ه ك اا من الواض              أ أا الإنناءات التي  

 .“ا ،ا،ية لاصول القالولية الوانبة ولحت  هذا الدول في أا نتستمع إلاها

الطعن في اختص    ا  مجلس  وتر    ان المحكمة إلى ألها خلص    ت، في حكمها الص    ا ر في قض    ية   
نناءات موض     و  التقاض     ي القنارَ الس     ليم ، إلى أا مجلس الإنكاو ات ذ في الإالإنكاو )الهند ض     د اا س     تاا(

يتعلت ااختص      اص      ه، وهو مس      ألة قالولية احتة. وبحظت المحكمة أنض      اً أا الم المات الإنناًية التي  فيما
ا عت الدول المس        تأل مة وقوعها ب ت ح األ ب        كح نوهنل امقتض        يات ض        ماا عدالة الإنناءات. ولم تنَ 

قنار الس         ليم قالولاً الذل ات ذا مجلس الإنكاو ينبغي مع ذلك إلغاأا المحكمة حانةً إلى  را،         ة ما إذا كاا ال
 اس   م المات إنناًية. 

أما في القض             ية الحالية، فقد رفض             ت المحكمة الم نرين النالي والنالث اللذين ،             اقتهما الدول  
ن اب تداًاان المس         تأل مة للطعن في قنار مجلس الإنكاو. وتن  المحكمة أا المس         اًح التي طتنحت في الدفعا 

المعنوض  ان أمام المجلس في هذا القض  ية هي مس  اًح قالولية احتة. وتعت ن أنض  اً أا الإنناءات التي اتبعها  
ح  األ بكح نوهنل امقتضيات ضماا عدالة الإنناءات.  المجلس لم  ت  

م، ب نمكن ابعتدا  االم نر ا ول للطعن.   ولا،با  المعنوضة فيما تقد  

* * 



 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

9/18 22-04441 (A) 

 

الطعن في ، إذ تر ان إلى الملاحظة التي ،  ت أا أ دتها في حكمها الص ا ر ار أا قض ية والمحكمة 
ومما ها أا اتماقية ب      يكاهو واتما  المنور العا ن يتيحاا    اختص      ا  مجلس الإنكاو )الهند ض      د اا س      تاا(

عامح مع على ،      لامة قنارات مجلس الإنكاو، تؤكد ألها ،      ت وا أقدر على الت   “لوعاً من الإب      ناف”للمحكمة  
أل  طعن ين  إلاها في المس      تق ح إذا ما ض      م ن المجلس قنارات ه ا  لة الوقاًعية والحجا القالولية التي ا،      تند 

 إلاها في ت وين اب،تنتانات التي توصح إلاها.
 

 (127)المقنا فقنا المنطو   -  أالنا 
 إا المحكمة،  

 االإنما ،  (1) 

الطعنَ الذل قدمته الإمارات العنبية المتحدا وممل ة البحنين ونمهورية مص             ن العنبية في  تنفض 
 ي2018حزيناا/يوليه  29ضد قنار مجلس منظمة الطاناا المدلي الدولي الصا ر في  2018تموز/يوليه   4

 اأهل ية خمسة عرن صوتاً مقا ح صوتٍ واحد، (2) 

أا مجلس منظم ة الطاناا الم دلي ال دولي ل ه اختص              ا  النظن في العنيض              ة التي ق دمته ا تن    
 وأا العنيضة المذكورا مق ولة.  2017ترنين ا ول/أ توبن  30حكومة  ولة قطن في 

المؤيدوا: الس  اد يو،  ئ، النًيسي والس  ادا ب  ول، لاًبة النًيسي والقض  اا تومكا، وأ ناهام، وكالس  ا و  
اهاو، وهانا، و،   ا وتاندل، وبهالدارل، وروبنس   وا، وكناوفور ، وغيمورنياا، و،   لام، تنيندا ل، و ول 

 وإيوا،اواي والقاضي ال ا   و نهي

 المعارض: القاضي ال ا   انماا. 

* 

يذتي  ح القاض        ي كالس        ا و تنيندا ل حكم المحكمة  نأل مس        تقحي ويذتي  ح القاض        ي غيمورنياا حكم  
 ضي ال ا   انماا حكم المحكمة  نأل مستقح. المحكمة اإعلااي ويذي  ح القا

* 

* * 
  

 

 الرأي المستقل لسقاضي كايسادو قرلظدادي 

 2الطعن في اختص       ا  مجلس منظمة الطاناا المدلي الدولي امون  ال ند في قض       ية   - 1 
)الطعن في اختص ا  مجلس    1944من الما ا النالية من اتما  المنور العا ن لل دمات الجوية الدولية لعام 

م القاض   ي كالس   ا و تنيندا ل رأنه المس   تقح المؤليئ من تس   عة أنزاء وي دأا االإب   ارا إلى أله،   - الإنكاو  ااء(، نقد 
  ،ااء  - الطعن في اختص    ا  مجلس الإنكاو رهم توص    له إلى اب،    تنتانات الوار ا في منطو  حكم المحكمة ) 

على عملية ا،     تدبل منطقي م تلمة، وب ،     يما عندما ينفض ما نس     مى (، فهو ن لص إلاها  ناءً  127المقنا 
(. وهو ن تار هذا النقطة التي أأارتها الدول المس      تأل مة  هدف  را،      تها في رأنه  2”التدا ان المض      ا ا“ )المقنا  
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لى مس  ؤولية  المس  تقح وت ياا العدام ا ،  الاد القالولية التي تؤيدها وما لها من آأار ،  ل ية على قالوا ا مم وع
ح ر،مياً ا ،س التي نستند إلاها في موقمه الر صي حيالها.  الدول، ول ي نسج 

 تناول مس    ألة ”التدا ان المض    ا ا“ التي تحتا  ها الدول    وي دأ القاض    ي كالس    ا و تنيندا ل - 2 
المس        تأل مة  وا ونه حت في التهاٍ   ،        س قالوا ا مم ومبا ا مس        ؤولية الدول. وهو، إذ نر        ان إلى أا 

 (، ينبه إلى أا:10”النظام القالولي الدولي نقوم على العدالة ب القوا“ )المقنا 

هاا ممار،     ة ا خذ االنأر القدنمة وهي، ،     واء ”التدا ان المض     ا ا تعاد إلى ا ذ   
ره   المنء في ابعتناف   ذل ك أم ب، تعتم د على القوا ب الض              مان. واللجوء إلاه ا يزيأ 

ر معالجة مسؤولية الدول اقدر كاف“ )المقنا   (.9النقا  عن إبكالية عدم تطو 

ينص  ب على ”الو،اًح   وينب ه القاضي كالسا و تنيندا ل كذلك إلى أا ابهتمام نج  أا - 3 
القس   نية“،  ح على ”الض   مان وعلى هلبة انتما  النأل القالولي على إلزامية الممار،   ة“، مع مناعاا ”ا ،   س  
الجوهنية للمس        ؤولية الدولية للدول“ي وبذلك فإا ابهتمام ”ينص          عن ص        وا  على ما ينص عليه القالوا  

على لحو يزيد من فعالية القالوا الدولي العام لمس        ه“    على القوا، وعلى الض        مان عوض        اً عن ’الإرا ا ، ب
الطعن  (. وهو نأ،   ئ ار   دا للجوء الدول المس   تأل مة إلى الدفع احجة ”التدا ان المض   ا ا“ في قض   ية 12)المقنا 

 (.13المنظور فاها حالياً، إذ إلها تسائ  ذلك إلى القالوا الدولي )المقنا  ااء -في اختصا  مجلس الإنكاو 

يتناول القاض  ي كالس  ا و تنيندا ل االتمص  اح ابلتقا ات  المطولة والر  ديدا التي وتن هت   أم - 4 
لممهوم ”التدا ان المض ا ا“ إااا مناقر ته في لجنة ا مم المتحدا للقالوا الدولي وكذلك اللجنة الس ا ، ة التااعة 

،              ي ا  إع دا  لجن ة الق الوا ال دولي للجمعي ة الع ام ة لامم المتح دا )الجزآا الن ال ث والنااع على التوالي(، في  
لة ب هدت التقا اتٍ 2001( للموا  المتعلقة امس ؤولية الدول ) 2001- 1992)  (. فاوض أ أا هذا المناقر ات المطو 

 بديدا لم نا إ را  ”التدا ان المضا ا“ في تلك الوأيقة، من نال  خ ناء قالولاان من م تلئ القارات. 

تقا ات الر       ن،       ة التي  امت طوال فتنا إلجاز ا عمال ويض       يف أله االنهم من تلك ابل  - 5 
التحض     انية لاحكام ذات الص     لة الوار ا في تلك الوأيقة، فقد كاا من ”المده  والمؤ،     ئ“ أا يؤيد البعض 
إ را  ”التدا ان المض  ا ا“ في الوأيقة المذكورا ” وا أل أ،  الاد قالولية“ي ويمض  ي القاض  ي كالس  ا و تنيندا ل 

 ا على ذلك:قاًلا إله علاو 

”من المده  والمؤ،  ئ االقدر لمس  ه أا تر  ان محكمة العدل الدولية لمس  ها إلى    
مر  نو  في قض  ية  1997أيلول/،   تم ن   25’التدا ان المض  ا ا  في حكمها الص  ا ر في  

(، وأا تر    ان إلاها 85-82،    لوفا يا، المقنات   ض    د)هنغاريا   لاغيماروس -ها تر    يكوفو  
الطعن في اختص   ا  مجلس الإنكاو  رين الاوم في قض   اتي مناً أخن  في حكماها الص   ا

من كلا الحكمان(“   49)المقنا  ألئ    -الطعن في اختص               ا  مجلس الإنك  او  و  ا  اء  -
 (.38)المقنا 

ه تنكازا اعد ذلك إلى تغلا  حتمية التس    وية القض    اًية على ”إرا ا“ الدولة، فاتناول  - 6  أم يون 
ن االدروس التي 41و   40نس             مى ”التدا ان المض             ا ا“ )المقنتاا  لمبا را النظن فيما  التقا اتٍ أخن   ( ويذك 

مها منذ عقو  مض        ت فقهاء اارزوا ار        أا أهمية تحقات العدالة )المقنات   (. ويمض        ي القاض        ي  44-42قدي
 الس    ا و تنيندا ل قاًلا إله مما يؤ،    ئ له أا ”ت نر المحكمة مناً أخن ، في هذا القض    ية، رأيها القاًح اأا 
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  ابختص      ا  نقوم على رض      ا الدول، وهو رأل لطالما عارض      ته خلال عملي االمحكمة: فما أأمن اه العقا
 (.39هو أا الضمان الإلسالي نعلو على الإرا ا“ )المقنا 

ن ك  ذل  ك ا  أا ه  ذا هو الموقئ ال  ذل ظ  ح يتمس               ك ا  ه في إط  ار عمل  ه ا  المحكم  ة،  - 7  وي  ذك 
تط ات ابتماقية الدولية للقض اء على  في رأنه الم ال ئ في قض ية  يتض أ منلًا من تعلاله الطويح الذل أور ا   ما 

(  2011ليس     اا/أ نيح    1ابتحا  النو،     ي، الحكم الص     ا ر في    ض     د )نورنيا  نميع أب     كال التمااز العنص     نل 
وتطوينا  (  jus gentium)  (. وهو نعتقد أا  من الضنورل العمح على ”إعا ا  ناء قالوا ا مم 52- 45)المقنات  

ليص بأ قالولاً نديداً وعالمياً احت للبر نية (،  recta ratioهذا، اما يتمت مع م دأ المنطت القويم ) في عص نلا
هاً لحو تحديد وتحقات القيم وا هداف المر      تنكة الس      امية التي تهم الإلس      الية  نمعاء. فيكوا  ذلك أ نن تون 

 (.52 كح“ )المقنا 

إلى نزء آخن )الجزء الس     ا س( من رأنه المس     تقح،   أم ينتقح القاض     ي كالس     ا و تنيندا ل - 8 
فيعنض تأملاته ال اصة حول الم ن القالولي الدولي وهلبة الضمان الإلسالي )المنطت القويم( على ”الإرا ا“.  
ن ة الت اري ي ة لق الوا ا مم  وهو ي  دأ  تن اول ظهور ممهوم المنطت القويم واز ه ارا في ،              ي ا  عملي ة ا لس              َ

(، مونهاً  63-54لمات ”آااًه المؤ، س ان“ في القنلان الس ا س عر ن والس ااع عر ن )المقنات  تتجلى في مؤ   ما
التنكاز لحو قالوا ا مم الجديد الذل لرأ في عالم القالوا الط يعي وب يزال يواصح تطورا حتى عصنلا هذا. 

من كياا الإلس           اا، ااتا  ويذكن أا كلا من ممهوم المنطت القويم والعدالة، القاًلان اأا ال نامة نزء أص           اح 
 (. 54نتعت ناا عنصناً ”ب هنى عنه في ،يا ا قالوا ا مم لمسه“ )المقنا 

نة الدولة القوية اما نل ته على القالوا الدولي احلول   - 9  ص        َ ه التقا اتٍ ب        ديدا لر         ج أم يون 
إلى ا ،    ئ البال ي   لهانة القنا التا،    ع عر    ن وفي العقو  ا ولى من القنا العر    نين من تأأان مر    ؤوم يدعو

فيقول إا ”مذه  الوضعية ال اضع لسلطاا الإرا ا“ الذل نستمد نذورا من رضا أو ”إرا ا“ الدول أصبأ هو 
ه على الدول،   المعيار الس    اًد، وقد حنم البر    ن من حت المنول أمام العدالة وتوخى ”قالولاً تقتص    ن ب     وص    ت

“، مما أ   إلى ”خلع ر بقة المس    ؤولية فيما  انهاحص    وراً الدول ذات الس    يا ا  ح اات م  فو  وهو قالوا لم نعد 
ها ر اء الج نوت،  دبً من منع ما اقتنفته من فظاًع متعاقبة احت البرن“، وأتى         ”عواق    عن الدولة وإلبا، 

(. ولحس              ن الحظ، لم تت  د   مع ذل ك، حس                قول  65و  64وخيم ة ك ال ت لت ان اً له ذا ابعون ا “ )المقنت اا  
 سا و تنيندا ل، النقةت في قالوا ا مم حاث إا:القاضي كال 

”ف ن الق الوا الط يعي لم ين دأن قم من ما داا الق الوا ال دولي من ذ أا وض              ع    
 عاًمه ’الآااء المؤ،   س   وا  لقالوا ا مم المس   تند إلى م دأ المنطت القويم وحتى عص   نلا 

ض      ال  اًم ض      د  هذاي وقد تغل   على نميع ا زمات وكاا مع الض      مان الإلس      الي في ل 
نها اكح أ،    ئ ابطمئناا إلى خنو  ف ن   المظاًع المتعاقبة المنت بة احت البر    ن والتي نس     

 (.66الوضعية القالولية وت اذله“ )المقنا 

ز ص  وا  - 10  ويض  يف القاض  ي كالس  ا و تنيندا ل أا ”الإحياء المس  تمن“ للقالوا الط يعي نعز 
ة البر    ن، فهو نقئ في موانهة القواعد الوض    عية المنغلقة على العالمية التي هي ،    مة الحقو  ا ص    الة ل اف

ذاتها والتي تمتقن إلى العالمية ل ولها تتماوت من و،          م انتماعي لآخن، ويقن اأهمية المبا ا ا ،          ا،          ية  
(. وهو ين  أا المحافظة الاوم على هذا الإر  المس     تمد من قالوا ا مم الآخذ في  68للقالوا الدولي )المقنا 

ر نقتض         ي المداومة على ”حمانة ممهوم القالوا الدولي الر         امح للجميع“ الذل ”نجس         د الق يَم العالمية التطو 
وينهض امنظور وا،  ع للر   ص  ية القالولية الدولية )اما نر  مح  ني الإلس  اا، والبر  نية ككح(ي ومن ب  أا ذلك 
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ن معالجةً أ نن ملاءمة للمر ا ح التي توانه قالوا ا مم في عص نلا ه ذا، أل القالوا الدولي للبر نية“  أا ييس  
 A. A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New)الظن:  

Jus Gentium, 3rd. rev. ed., The Hague, Nijhoff/The Hague Academy of International 

Law, 2020, pp. 1-655 69( )المقنا .) 

نيندا ل كذلك إلى أا القالوا الدولي المعاص      ن نعتمد على وير      ان القاض      ي كالس      ا و ت  - 11 
”الآليات التي توفن الحمانة للبر    ن عند الر    داًد )القالوا الدولي لحقو  الإلس    اا، والقالوا الدولي الإلس    الي، 

(. وفهم واحتنام ”المب ا ا  70والق الوا ال دولي للانئان( وعلى تمعا ح ق الوا المنظم ات ال دولي ة أنض              اً“ )المقنا 
(. وفي رأنه أا ال طأ ا ، ا، ي الذل 71ا ، ا، ية للقالوا الدولي أمنلإ أ، ا، ي لتحقات الغلبة للحقو “ )المقنا 

التي هي ص      ميم الدعاًم التي ينت ز    المبا اارت به مم   نو مذه  الوض      عية القالولية هو ”تقلالهم من ب      أا 
القالولي الجديد ويمتنح لها في مس     عى إلى   علاها أل  لظام قالولي )وطني و ولي( والتي نس     تنب     د  ها النظام

 (.73تحقات العدالة“ )المقنا 

ويقو  ذلك القاض         ي كالس         ا و تنيندا ل إلى خيم تأملاته التالي الذل يتعلت االض         مان  - 12 
القالولي العالمي ورفض      ه للمذه  الإرا ل و ”التدا ان المض      ا ا“. وهو في تد انا هذا المس      ألة يذكن أله اات 

اض  أ  ولئك الذين نكن ،  وا ألمس  هم لدرا،  ة قالوا ا مم أا الس   اح الوحاد إلى البحث في  عاًمه وفي  من الو 
ص    لاحاته ب نكوا إب الطلاقاً من الض    مان القالولي العالمي الذل يتس    ت مع م دأ المنطت القويم ويعلو على 

ز الوض     عية القالولية اجمو  على ” إرا ا“ الدول. وهو ينفض هذا النأل  ”الإرا ا“. وعلى النقيض من ذلك، تنك 
 وينتقدا قاًلا إا:

”البر  نية ااعتبارها ب   ص  اً من أب   ا  القالوا الدولي ب نمكن على الإطلا      
رها االر كح التقاادل الذل تمنض ه رأيتتها من منظور الدول وحدهاي  ح إا ما نمنض  تص و 

ه ار     كح حا،     م هو ض     نورا الإقنار االحدو  التي تنحص     ن فا  ها الدولة كما تتن  من لمس     َ
 منظور البرنية، ااعتبار ا خانا أنضاً من أب ا  القالوا الدولي المعاصن.

ومن الواض       أ أا الض       مان الإلس       الي أعلى منتبة اكنان من ’الإرا ا . فنر       أا    
ع ه نس              تن د نميعه ا إلى ممهوم droit des gensقالوا ا مم ) له وتطورا وتو،                ( وت و 

ب   د االمبا ا العامة للقالوا وبالق يَم الإلس   الية. وأمة علاقة متر   ااكة المنطت القويم ويس   تن 
تنبم  ان القالوا والعدالة، وهتما يتطوراا معاً. ومما يؤ،              ئ له أا الغال ية العظمى من 
المر         تغلان االقالوا الدولي يبالغوا في تقدين ’إرا ا  ا طناف المتنازعة،  وا أا يدركوا  

 والق يَم الإلسالية السامية.أهمية المبا ا ا ،ا،ية 

نتطلت   وقد أضن المذهباا الإرا ل والوضعي في حد  ذاتهما االقالوا الدولي. وما   
عليه ا،     م ’التدا ان المض     ا ا  مناللإ على ا أن التم يكي الذل ينر     أ عنهما والذل ينبغي  

 (.78-75نكوا له موطئ قدم في الممار،ة القالولية“ )المقنات  أب

ز القاض  ي كالس  ا و تنيندا ل اهتمامه على التناام  ان القالوا والعدالة، مع الإقنار  أم  - 13  ينك 
اكوا المبا ا العامة للقالوا من ص             ميم الدعاًم التي ينت ز علاها قالوا ا مم الجديد. ويحد   اعض النقاط 

عتبارات ا ، ا، ية لآلس الية في  المتبقية التي ين  ض نورا احنها أخاناً في هذا الموض ع، وهي التالية: أوب، اب
(ي أاليا، المعالاا الإلس           الية 81-79( )المقنات corpus juris gentiumمجموعة ص           كو  قالوا ا مم )
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ه ال ناء اب،        تدبلي   واحتيا  الض        حانا إلى الحمانةي أالنا، العلاقة المتر        ااكة  ان القالوا والعدالة التي تون 
ا يتعلت االنقطة ا ولى، أا العالمية وا لسَنة المتزايدتان لقالوا ا مم في  للانتها  القضاًي. وهو يلاحظ، فيم

الوقت الحاض  ن ”توا   ف ن ’الآااء المؤ،  س  ان  لذلك المجال“ وتس  تجا  إلى ”احتيانات وتطلعات المجتمع 
 (.82الدولي والبرنية ككح“ )المقنا 

لتباا لعواق  قس   وا الإلس   اا وض   نورا  وير   د  ، فيما يتعلت االنقطة النالية، على ض   نورا اب - 14 
غح  هموم 85-83توفان الحمانة لضحانا الظلم والمعالاا الإلسالية )المقنات   ن اأا قالوا ا مم لمسه بت (. ويذك 

، على لحو ما يتض  أ من الص  كو  المتتالية التي اعتتمدت في ذلك 1948البر  نية في ،  نة تاري ية هي ،  نة  
ح المنال الإعلاا ا منيكي لحقو  الإلس        اا ووانباته الص        ا ر عن منظمة  العام والتي كاا منها على ،         ا 

(، واتم  اقي  ة ا مم المتح  دا لمك  افح  ة ننيم  ة الإا  ا ا الجم  اةي ة  1948أن  ار/م  ايو    2ال  دول ا منيكي  ة )اعتتم  د في  
في  (، وإعلاا ا مم المتحدا العالمي لحقو  الإلس           اا )اعتتمد  1948كالوا ا ول/ نس           م ن  9)اعتتمدت في  

ز وض  ع 1948 الوا ا ول/ نس  م ن   10 (ي وهكذا ”خن  القالوا الدولي لحقو  الإلس  اا إلى النور أخانا، فعز 
 ني الإلس   اا وحقوقهم ا ص   الة في مجموعة ص   كو  قالوا ا مم  دءا من تلك اللحظات التاري ية وص   اعداً“  

 (.86)المقنا 

كالس           ا و تنيندا ل إلى أا ابعتناف    أما فيما يتعلت االنقطة النالنة، فير           ان القاض           ي - 15 
ه ال ناء اب،   تدبلي للانتها  القض   اًي، على لحو ينا  اه  االعلاقة المتر   ااكة  ان القالوا والعدالة أص   بأ يون 

، الذل اعتنقه أهح الوض      عية القالولية“ العدالةو  القالوا ”الحالولة  وا ابلمص      ام هان الم نر والمؤ،      ئ  ان  
  :ويقول إله من الواضأ أا(. 87)المقنا 

لم نكولا قم امعزل عن اعض             هما البعض،  ح هما متنااطاا  القالوا والعدالة”   
 وم اً  الع دال ةويتطوراا مع اً. فم ن الق الوا الط يعي، في له ان ة ا من، هو ال ذل أفن  لم نا  

ه من خلالها  هي،  العدالةككح. وفي تص              ورل واعتقا ل أا    القالواَ مكالة محورية، تون 
 A. A. Cançadoوهي إلى ن  ال    ذل  ك ه  ايت  ه العلي  ا )  ق  الوا ا  اختص               ار، منبع ك  ح  

Trindade, “Reflexiones sobre la Presencia de la Persona Humana en 

el Contencioso Interestatal ante la Corte Internacional de Justicia: 

Desarrollos Recientes”, Anuario de los Cursos de Derechos 

Humanos de Donostia-San Sebastián Universidad del País Vasco 

(2017), Vol. 17, pp. 223-271 89(“ )المقنا.) 

وهو نر        د   كذلك على أا قالوا ا مم ”ب نمكن أا يتدرس على النحو الس        ليم إب مقتنلاً   - 16 
ةً، وفت ما يؤكدا ف ن القالوا الط يعي“  اأ،          س          ه وبمبا ًه النًيس          ية المتغلغلة في مجموعة ص          كوكه كامل

ن القاض        ي كالس        ا و تنيندا ل )المقنات  90 )المقنا ( األه ظح على مد  ،        نوات  94و  92و   91(. أم يذك 
نر   نح هذا النقطة ويؤكدها في ،   يا  ابنتها  القض   اًي لمحكمة العدل الدولية، منلما فعح في: رأنه المس   تقح  

ي ورأنه المس  تقح إعلاا ا،  تقلال كو،  وفو( ار  أا  2010تموز/يوليه  22)في في المتو  الص  ا را عن المحكمة  
الآأار القالولية لمص  ح أرخ اح ب  اهوس عن ( ار  أا 2019ب  باط/ف ناين  25في فتو  المحكمة )الص  ا را في 

  ليس         اا/  1ي ورأنه الم الئ فيما يتعلت االحكم الص         ا ر عن المحكمة ) تاريخ  1965مورير         اوس في عام  
)نورنيا ض          د   تط ات اتماقية القض          اء على نميع أب          كال التمااز العنص          نل ( في قض          ية  2011 أ نيح

 النو،ي(. ابتحا 
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وهو نس        تنعي ابلتباا كذلك في رأنه المس        تقح في قض        ية تط ات ابتماقية المتعلقة اقمع   - 17 
الحكم الص    ا ر في  تمويح الإرها  واتماقية القض    اء على نميع أب    كال التمااز العنص    نل )الدفو  اب تداًية،  

(. 95، أوكناليا ض  د ابتحا  النو،  ي( إلى أهمية الحت في ابلتص  اف )المقنا 2019تر  نين النالي/لوفم ن   8
، ينبه القاض           ي كالس           ا و 2017وفي المحاض           نا التي ألقاها في أ ا نمية القالوا الدولي  لاهال في عام 

مكن أا نكوا إب موقم اً قاًم اً على المب ا ا، تنين دا ل إلى أا ”الموقئ ا ،              ا،              ي  ل محكم ة  ولي ة ب ن 
م فيه أل تنازبت ب  اعي لها لماًدا م دأ إرا ا الدول“ي ويذكتن أنض     ا أله ”في ،     يا  قالوا ا مم الآخذ   ب تقدي

 ,A. A. Cançado Trindadeفي التطور، تؤ ل ابعتبارات ا ،      ا،      ية لآلس      الية  وراً ب      ديد ا همية )

“Les tribunaux internationaux et leur mission commune de réalisation de la justice: 

développements, état actuel et perspectives”, Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International de La Haye (2017), Vol. 391, pp. 59 and 61-62 93(“ )المقنا.) 

م الدولية، إلى نال  تس             ويتها المنازعات، نحت لها أا تقول ويمض             ي قاًلا إا المحا  - 18 
(، مع مناعاا أا قالوا ا مم المعاص    ن ينط ت مباب    ناً على الدول والمنظمات  Juris dictioهو القالوا ) ما

ال دولي ة والر              عو  وا فنا ، وعلى البر              ني ة ك ذل ك. وأون ه التطور المحق ق ة حتى الآا تتعز  إلى الوعي ا أا  
لإلس   الي نعلو على ”الإرا ا“ي فأ،   س القالوا الدولي في لهانة المطاف تن نت  وض   وح من الض   مان  الض   مان ا

 (.99-96الإلسالي، أل الضمان القالولي العالمي، ب مما نسمى ”إرا ا“ فنا   الدول )المقنات 

ل ن أونه التطور هذا كاا ينبغي أا تتدرس على لحو أوفى، فالمحكمة حس           تص         ورا   - 19 
’رض          ا  الدولة أهمية ك انا  ولما  اٍ “  دب من التنكاز على المبا ا العامة للقالوا، وهو موقئ  أ    ”تولي

على التقا ا. والمبا ا العامة للقالوا تحتح، حس     رأل القاض   ي كالس   ا و تنيندا ل، موقعاً في ص   ل   عاًم 
تغا  عن ا ذهاا في ،      يا  الإطار  القالوا الدولي ذاتها، فهي مبا ا أ،      ا،      ية لتحقات العدالة وينبغي أب 

ع في ممهوم الر     ص    ية القالولية   ع الوبنة القض    اًية الدولية وما ص    احبه من تو،      ا و،    ع الذل نر    مح تو،     
 (.99وا هلية القالولية على الصعاد الدولي، فضلا عن المسؤولية الدولية وآليات إعمالها )المقنا 

ع )في الوبنة القضاًية الدولية، والر صية وا هلية القالولاتان،  - 20  وهو نضيف أا هذا التو، 
وفي المس     ؤولية(، الذل هو ،     مة من ،     مات العص     ن، نأتي  دورا ”لتعزيز العملية التاري ية الجارية والمنانا 

نة القالوا الدولي“. أم نر  ان إلى قض  انا ب  هدت تقدماً   حقيقياً حاث كاا من اللازم للتماأل التي تتمنح في ألس  َ
والت لص من مذاه  الماض    ي الجامداي كما نر    د   على أا حقو     ( 1) فاها التغل  على الص    عوبات المس    تمنا

الإلس       اا ”تعلن حض       ورها المعلي“ أنض       اً في إطار التناز  القض       اًي التقلادل  ان الدول أمام محكمة العدل  
 (.100الدولية )المقنا 

 وفي خاتمة رأنه المس   تقح، نر   ن  القاض   ي كالس   ا و تنيندا ل أخاناً في عنض ابعتبارات - 21 
النهاًية التي نعتمدها فيما يتعلت االنقاط المطنوحة في هذا النأل. فاؤكد أا القض             اتان الحالاتان )قض             ية  

(  ألئ   -الطعن في اختص              ا  مجلس الإنك او  وقض              ي ة    ا اء  -الطعن في اختص              ا  مجلس الإنك او  
 __________ 

في اعض القنارات الص         ا را على مد  العقد الماض         ي، أ ركت محكمة العدل الدولية أا علاها أا تتجاوز البتعد ال ا  االدول في  (1) 
نمهورية ال ولغو الدنمقناطية،    ض    د)هانيا   أحمد ص    ا يو  نالوإقامتها العدل، وكاا ذلك في قض    انا منها على ،     اح المنال: قض    ية 

ي وقد ذي ح 2012حزيناا/يوليه    19ي والحكم المتعلت االتعويض           ات،  2010تر           نين النالي/لوفم ن   30الحكم المتعلت االموض           و ، 
النيجن، الحكم المتعلت االموض  و ،   ض  دالقاض  ي كالس  ا و تنيندا ل كلا منهما  نأل مس  تقح(ي وقض  ية النزا  الحدو ل ) وركانا فا،  و 

 أنضاً  نأل مستقح(ي وقضانا أخن . ي وقد ذي له القاضي كالسا و تنيندا ل2013ليساا/أ نيح  16



 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

15/18 22-04441 (A) 

 

ى النحو الوان   المعنوض      تان على المحكمة ت ا ناا منا أخن  أا ”مهمة القض      اء الدولي ب نمكن أا تتم عل
إب الطلاق  اً من منظور محورا الإلس               اا، ب هنى عن  ه لتلافي مزال ت م  ذه    إرا ا ال  دول الب  الي والمعنوف 

 (. وحس  رأنه:105االصلئ“ )المقنا 

”لم ين دأن المنطت القويم وف ن الق الوا الط يعي في الق الوا ال دولي قم   ح هم ا    
لض     مان الإلس     الي إزاء خنو  وت اذل مذه  حاض     ناا حتى عص     نلا هذا كن    فعح  اًم ل

الوض      عية القالولية وابلتها ات المنت بة ض      د حقو  البر      ن. )...( والس       اح الوحاد إلى 
البحث في  عاًم قالوا ا مم وص       لاحاته على النحو الص       حيأ ب نكوا إب الطلاقاً من 

 .(106، وفقا لم دأ المنطت القويم“ )المقنا الضمان القالولي العالمي

وهو نض           يف أا النظنا التقلادنة للقالوا الدولي  وص           مه قالولاً ينط ت على الدول  وا  - 22 
ع في لطا  الر  ص ية القالولية الدولية لتر مح الاوم، إلى نال    هانها ”قد تم التغل  علاها االتأ اد“ مع التو،  

(. ومن الجلي في هذا النأل  112 الدول، المنظمات  الدولية وا فناَ  والر        عو ، فض        لا عن البر        نية )المقنا
كه اأا أ،    س القالوا الدولي تن نت ار    كح واض    أ من الض    مان الإلس    الي، أل الض    مان  المس    تقح  نمته تمس     

 (.111القالولي العالمي، ب مما نسمى ”إرا ا“ فنا   الدول )المقنا 

ع ان عن الض مان  ويؤكد القاض ي كالس ا و تنيندا ل أا ”المبا ا العامة للقالوا إلما هي ت  - 23 
القالولي العالمي“، مر           اناً إلى ابهتمام الداًم االحما  على الص           لة الحتمية  ان القالوا والعدالةي وب نمكن  
ح عنص       نا ب هنى عنه في تحقات  للمجتمع الدولي أا نغم ح ”المبا ا والق يَم العالمية لقالوا ا مم“ التي تر       ك 

هذا أا ما نس    مى ”التدا ان المض    ا ا“   ااء -مجلس الإنكاو الطعن في اختص    ا   العدالة. وتوض    أ قض    ية  
(ي وهي ت ر ئ  110و  109، ند له وب يوفن أل مس و   قالولي لتحنيك إنناء قالولي من أل لو  )المقنتاا   ب

ا التاري ي لقالوا ا مم، وعن ض            نورا التزام المحكمة امطل  تحقات  النقا  كذلك عن ”أهمية الوعي االت وا
 (.114لذل له الغلبة الواضحة على ’إرا ا  الدول“ )المقنا العدالة ا

 
 إعلا  القاضي غيفورجيا  

يوض           أ القاض           ي غيمورنياا في إعلاله عدم اتماقه مع المحكمة في اعض نوال  تعلالها للقنار   
قنتان  الذل ات ذته فيما يتعلت االم نر النالي للطعن الذل ،       اقه المديعوا، ب ،       يما على لحو ما ور  في الم

 من الحكم.  61و  48

 -وهو ين  أا المحكمة ليس    ت محقةً في اعتما ها على ابنتها  القض    اًي المتعلت ااختص    اص    ها   
عند  - موظمي الوبنات المتحدا الد لوما، اان والقنص لاان في طهنااوخاص ة الحكم الص ا ر عنها في قض ية 

ن الهائتان منه ا أا المجلس يت ألئ ب من النظن في اختص               ا  مجلس الإنك او. فهن ا  اختلاف ات ك انا  ا 
قض   اا مس   تقلان،  ح من أعض   اء نمنلوا الدول المتعاق دا، وأا هؤبء ا عض   اء يتص   نفوا  ناءً على تعليمات 
من حكوم اتهم، وأا المجلس نم ارس في المق ام ا ول مه ام ذات ط ااع تقني وإ ارل، وهي اختلاف ات نتس              ت دَل 

لاختص              ا  التي تنط ت على المحكم ة ب تنط ت ا ال درن ة لمس              ه ا على منه ا على أا المب ا ا المنظم ة ل
 الإنكاو.  مجلس

والمحكمة، علاوا على ذلك، تبال  عندما تص نح ار كح معم م اأا ، لامة أ اء مجلس الإنكاو لمهمة  
اغية تس  وية المنازعات الموكلة إليه ”لن تتأأن“ إذا أقدَم المجلس على  را،  ة مس  اًح ب ت ص الطاناا المدلي 

ال ت  في منازعة تقع في لطا  اختص   اص   ه. فواقع الحال أا الدول ب ت ض   ع لوبنة المجلس إب االقدر الذل 
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توافت عليه، والدول لم توافت على أا ي ت المجلس في منازعات ب ص             لة لها االطاناا المدلي. وت تس             ي 
او الذل لم نت لئ إب  تس       وية منازعات  الحانة إلى التقاد ام دأ النض       ا أهميةً متزايدا في ،       يا  مجلس الإنك

 ذات لطا  محدو .

 
 الرأي المستقل لسقاضي ال ا  خررما  

ةي ة لم تن  ت أن ا من  - 1  نقن الق اض              ي ال  ا   انم اا، في رأن ه المس              تق ح، ا أا ال دول الم دي
م نرات الطعن النلاأة التي ،             اقتها، ولذلك ون  رفض الطعن. هان أا اب،             تنتا  الذل خلص             ت إليه 
المحكمة اعد ذلك، ومما ا أا المجلس ”له اختص      ا  النظن“ في الطل  الذل ور  إليه من قطن، ليس      ت له  
مان ومن المننأ نداً أا يؤ ل، إذا تن    مها إلى المحكمة ألٌّ من الم تص              علاقة تتذكن االمطالبات التي قد 

قية ب       يكاهو في المس       تق ح. من اتما 84 دوا ت ايف أو إنض       اح، إلى ،       وء فهم أو لبس في تط ات الما ا 
ت القاض  ي ال ا   انماا ض  د المقنا المنةية ) من الحكم، وهو نر  نح أ،  با     127( من المقنا 2ولذلك ص  و 

 ذلك آملا أا ت وا عولاً حقيقياً لمجلس الإنكاو في المستق ح.

وين  القاض      ي ال ا   انماا أله ليس من الواض      أ على الإطلا ، ا،      تنا اً إلى أحكام  - 2 
، م ا هي على ون ه التح دي د ط يع ة الس              لط ة التي أري د أا تمنحَه ا تل ك الم ا ا إلى مجلس الإنك او 84م ا ا  ال

علاواً على ما له من ، لطات أخن  من نقة عن ، اًن أحكام اتماقية ب يكاهو مجتمعةً، وخاص ة مهام المجلس  
إلى تلك الس لطة ب  د أا نكوا    84ي ولذلك فإا ما تض يمه الما ا 54”الإلزامية“ المنص و  علاها في الما ا 

م ة إلي ه امون   الم ا ا   والمنكز الق الولي لتل ك   84متص              لًا اط يع ة قنارات المجلس ار               أا الطلب ات المق د 
القنارات، ب ااختص           اص           ه االنظن في تلك الطلبات في المقام ا ول. والمحكمة، اا،           ت دامها مص           طلأ  

، اك ح م ا نحتوي ه ذل ك  84ن نق ة عن الم ا ا  ”ابختص              ا “ في منطو  حكمه ا لوص              ئ مه ام المجلس الم
المص   طلأ من  ببت معتا ا ار   أا الس   لطة القض   اًية والعملية القض   اًية، تس   هم مع ا ،   ئ في ت نيس هذا 

 اللبس  دب من التصدل لت ديدا.

ض        عت لمعالجة    84ابلتباا إلى ص        ياهة الما ا   ويلمت القاض        ي ال ا   انماا - 3  التي وت
”ال لافات“ التي تنر   أ  ان الدول المتعاقدا ”على“ تمس   ان ابتماقية أو تط يقها. إذ االنهم من أا عنواا الما ا 
نأتي فيه مص           طلأ ”النزاعات“ وأا لص           ها يور  إب           ارتان إلى لمظة ”النزا “، فالواقع أا ما تمهد له الما ا 

“ فيه هو ”أل خلاف         ]         ات[  ان  ولتان متعاقدتان أو أ نن“ نجوز،  نج  وما على المجلس اعد ذلك أا ”ي ت 
ما تعذر فض    ها فيما  ان تلك الدول، أا تحالها إلى المجلس عندًذ أل  ولة ”معنية“ اال لاف. وقد كالت  إذا

نح في إيلاء لص      ها اهتماما  ممار،      ة المحكمة المس      تقنا فيما يتعلت اا حكام التي تتناول ”ابختص      ا “ تتم
لص  يقاً و قيقاً، متبعةً في ذلك مبا ا تمس  ان المعاهدات المن نقة عن اتماقية فاانا. ولذلك نأتي امتنا  المحكمة  

م ا باً للآمال،  84عن النظن األ ب    كح من ا ب    كال في ا،    ت دام هذين المص    طلحان الم تلمان في الما ا 
ن المص     طلحان، على لحو ما ا،     تت دما هنا، وإعطاء كح  منهما معناا ليس من العس     ان  تاتاً إنض     اح هذي  إذ

 إلى المجلس. 84ال امح الذل من بأله أا يزيح الغموض عن الدور والمهمة اللذين تسندهما الما ا 

، في مجمله ا، نمكن أا تحت ح مك ال اً م ا في إط ار  84ولئن ك اا من المؤك د إذا أا الم ا ا  - 4 
من مان ا  ا مم المتح دا، فمن  33ن اا العمومي المض              م اض ال ذل تتوخ اا الم ا ا ”تس              وي ة المن ازع ات“، امع

الواضأ حس  رأل القاضي ال ا   انماا أا اللغة المست دمة فاها ليست مما نران إلى التسوية القضاًية. 
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مة ( ومن أم النتيجة الملز  jus dicereوالتس    وية القض    اًية هي التي تحمح في طياتها ممهوم ”ابختص    ا “ )
 قالولاً التي تتنت  على ممار،ته.

من  60ويض    يف القاض    ي ال ا   انماا إلى ا ،    با  التي ،    اقتها المحكمة في المقنا  - 5 
الحكم لتعلاح ما ذه ت إليه من أا المجلس ينبغي أب يتنظن إليه كهائة قضاًية االمعنى العا ل لذلك التع ان،  

ءً على تعليمات من حكوماتهم، اما في ذلك عند ممار،        تهم أا المق ولَ أا أعض        اء المجلس يتص        نفوا  نا
، في تأطانا للقواعد التي 84لوظاًمهم امون  الما ا  . ولعح ا هم من ذلك حس   رأنه أا المجلس لمس ه لص 
، على إنناءات م تلمة، منح تر    جيع التماوض  ان ا طناف امس    اعدا منه وتعاان  84يتبعها في تنماذ الما ا 

ي إنناءات اعتا د أا ت وا منتبط ةً اط يع ة الح ال ا أرفع نه از تنما ذل في إح د  الوك ابت المني ة موف  قان، وه
(، ب ا  أل لو  من الهائ  ات القض               اًي  ة.  amiable compositeurاله  ام  ة أو احََ مٍ مطلت الص              لاحي  ة )

 حكمها. والمحكمة ب تست لص من ذلك اب،تنتانات  التي كاا ينبغي لها التوصح إلاها وإينا ها في

ومن أم يتس         اءل القاض         ي ال ا   انماا عما إذا كاا من الممكن حقاً أا ت وا الدول   - 6 
لَت الما ا  على ألها تمنأ المجلس أل لو  من الس  لطة القض  اًية لل ت   84المتعاق دا في اتماقية ب  يكاهو قد أوي

ااء، وعما إذا كاا المجلس لمس   ه قد   اأأن قالولي ملز م في المنازعات  ان الدولة العض   و ألئ والدولة العض   و
لَه ا على ه ذا النحو عن دم ا ب              ن  في تل ي ة رغب ات تل ك ال دول. وهو، إذ نض              ع في اعتب ارا حقيق ةً أخن    أوي

ية هي أا الما ا  ذات ، ،   واء أ الت  ل  ولة متعاقدااص   يغتها الحنفية تجاز حت اب،   تئناف  84 بلة موح 
نمكن قناءته  ا قناءا أخن  مقن ع  ة مم  ا ه  ا أا المجلس    84نج  د أا الم  ا ا    طنف  اً في النزا  أو ال لاف أم ب،

نتعقَد له ”اختص      ا “  ح أوك لت إليه اا حن  مهمةلإ إ ارية رفيعة المس      تو ، احكم  رايته وخ نته المنيدتان  لم
تماقية في مجال الطاناا المدلي، تتمنح في إص     دار قنارات ذات حجية ولطا  تط ات عام ار     أا ما تعنيه اب

وتقتض يه، ، واء أ الت تلك القنارات تص در لحس م لزاعات محد  ا  ان الدول ا عض اء حول حقوقها ووانباتها 
، ت وا قنارات المجلس قنارات ذات حجي ة ولط ا  تط ات ع ام 84المتب ا ل ة أم ب. وبمون   ه ذا القناءا للم ا ا  

ية ب        يكاهو، اما نعو  اماًدا عظيمة على النظام  تتس        او  في القوا االنس        بة لجميع الدول المتعاق دا في اتماق
الحاول للطاناا المدلي الدولي. ومن ب       أا ذلك أا ين،       م في ذات الوقت حدو اً أوض       أ وأ نن عملية لدور 
المحكمة لمس   ها في ممار،   تها لوظيمتها اب،   تئنافية،  وا الحانة إلى إقحامها في مس   اًح تتعلت االس   يا،   ات 

ت ا طناف لم تتناول مع ا ،   ئ أناً من هذا المس   اًح في  فوعها، فس   تظح المس   ألة  العامة للطاناا. ولما كال 
 هان محسومة و،اتعان على المحكمة  ت ها في منحلة بحقة عندما تسنأ لها المنصة وتقتضي الحانة ذلك.

ويض         يف القاض         ي ال ا   انماا إلى ما ،          ت لقطتان أ نن تحديدا، تتناوبا نوال    - 7 
 كم.معانة من الح

من الحكم وبعزوف المحكمة ار  كح ب نمكن تمس  انا عن   49وتتعلت النقطة ا ولى االمقنا  - 8 
ا،     ت لا  النتيجة الط يعية المن نقة عن ا،     تنتانها المحورل القاًح اأا مجلس الإنكاو ب نمكن تجنيدا من 

عاله  ناءً على أ،           س  ل وا أحد ا طناف في خلافٍ ما  نر أف 84ابختص           ا  المعقو  له امون  الما ا 
تندر  في لطا  اتماقية ب     يكاهوي فذلك اب،     تنتا  نس     تتبع االض     نورا وا،     تنا اً إلى ا ،     با  لمس     ها أا  ب

ابحتجا   دفو  قالولية أو،   ع لطاقاً ب نمكن أا يؤ ل  دورا إلى تمديد أو تو،   يع لطا  اختص   ا  المجلس  
ه مما قالته المحكمة، إب ألها أهدرت فنص  ةً قي مة  . وهذا ا،  تنتا  ض  مني نمكن ا،  ت لاص   84امون  الما ا 

 لإنضاحه صناحة.
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وتتعلت النقطة النالية امس    اًح ا ص    ول القالولية الوان  مناعاتها التي  ت ت فاها المحكمة   - 9 
من الحكم، وهم ا المقنت اا اللت اا أحجم ت فاهم ا عن  124و    123ار              ك ح مقتض                لوع اً م ا في المقنتان  

نحو الذل تقتض    يه الظنوف المعاص    نا، في الطنيقة المتهاولة التي عولجت  ها هذا المس    ألة  التدقات، على ال
ر وقو  ظنوف، حتى 1972في ،      يا  الس      ااقة القض      اًية الوحادا التي تعو  لعام  . إذ نمكن اس      هولة تص      و 

أو القول   اا ذلك هان مننأ، تحدت  فاها م المات إنناًية نس         يمة قد تؤ ل إلى اطلاا قنار المجلس   ولو
اعدم ص         حته من الناحية القالولية. وين  القاض         ي ال ا   انماا أله ينبغي أب يتتن  أل مجال  ا يؤ ل 
ا،     ت دام لغة فض     ماض     ة إلى لر     أا الطبا  اأا وقو  م المات إنناًية أمنلإ ب تبالي اه المحكمة. ولذلك فإله  

من الحكم،  126لس الإنكاو، في المقنا  مما نس           تحت التنحا  أا المحكمة عمدت على ا قح إلى تذكان مج
نمنض االتأ اد اعض المقتض      يات الإلزامية على المجلس لمس      ه حتى يتس      نى اص      ورا   84اأا هيكح الما ا 

فعلية إعمال حت اب،   تئناف المنص   و  عليه في تلك الما ا، وب ،   يما ب   نط تس    ا  القنارات. فمن الم ا   
فاها حالياً  وا أا ينفت  ها ولو إب        ارا إلى حانيات قناراته خلافاً   للآمال أا المجلس ات ذ القنارات المطعوا 

لقواعدا ال اص     ة المنطبقة عليه مباب     ناي ولات المحكمة كالت مس     تعداً للتص     نيأ اأا هذا ا من هان مق ول 
 قالولاً ل ي نكوا ذلك عولاً للمجلس في المستق ح.

 

 


